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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

البحث عن 
رالتعارض المستق

مقتضى دليل 
الحجية العام 

دليل خاص وراء 
دليل الحجية العام

220: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

التعارض 
المستقر 

غير المستوعب 
لتمام المدلول

المستوعب 
لتمام المدلول

222؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

التعارض 
المستقر 

غير المستوعب 
لتمام المدلول

التعارض بنحو 
.العموم من وجه

المستوعب لتمام 
المدلول

التعارض بنحو 
التباين

222؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



6

القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

التعارُضِ المُستقَِرّ 
مَامِ المُستوَعِبِ لِت
المَدلول

تنقيح الموضوع

. أحكامه

225: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
دللو حُكمُ التعارُضِ المُستَقِرّ المُستوَعِبِ لِتمَامِ المَ-2•
الدلليلين إذا كان التعارض المستقر مستوعباً لتمام مدللو •

ما في بحيث لا يبقى بعدل تقدليم أحدلهما مجا  للآخر، ك
فيي : ارةموارد التعارض بنحو التباين، فيقع الكلام عنه ت

قراً، و تنقيح الموضوع و أنه متى يكيون التعيارض مسيت
.  في أحكامه: أخرى

225: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
أما البحث في تنقيح الموضوع•
تقر، ، فقدل يحاو  إخراج المتعارضين عن التعارض المس•

الجمع مهما أمكن و الجمع بينهما انطلاقاً من قاعدلة أن 
ء مين ، فيؤخذ بكل من الدلليلين في جزأولى م  الطرح

.مفاده

225؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
:و الواقع أن هذه القاعدلة يمكن تقريبها بأحدل وجهين•

225؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ذ بكل و البدلائي لها، و هو أننا نأخالتفسير المدلرسي -الأو •

كون من الدلليلين في جزء من مدللوله و نطرح جزئه الآخر لي
قدل عملنا بهما معاً، 

225؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
( رةثمن العذرة سيح  و لا بيأب ببييع العيذ)ورد مثلًا فلو •

حملنا الأو  على عذرة غير المأكو  و الثياني عليى عيذرة 
عذراً المأكو ، فإن العمل بهما في تمام مدللولهما و إن كان مت

إلّييا أن هييذا لا يسييوم  رحهمييا فييي تمييام مفادهمييا، لأن 
  كل ء من مدللودائماً، فليعمل بشيالضرورات تقدر بقدرها 

.منهما فيكون جمعاً بين الدلليلين

225؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
فياد و هذا التفسير واضح البطلان، فإن ترك جزء مين م•

بما يقابله من اليدلليل الآخير اعتبيا  وكل دليل أخذاً
الأخذ بجزء مين المفياد فيي كيل ، إذ كما يمكن جزاف
ا  رح كلا الجزءين من مفاد أحدلهمكذلك يمكن منهما 

، فالجزء المطيروح مينالأخذ بكلا جزئي مفاد الآخرو 
مفاد كل منهما كالجزء الّذي أخذ به من الآخر من حيث

.رجحكونه موضوعاً للحجية فترجيحه على الآخر بلا م

226: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
رفيي، تفسير هذه القاعدلة على أساب الجميع الع-الثاني•

ي أن موارد التعارض يمكن فيهيا الجميع العرفي: بدلعوى
بوجه من الوجوه في أغلب الحالات و لأجيل توضييح

.هذه الفكرة نطبقها على الموردين التاليين

226: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
أن يجميع بينهميا بحسيب الموضيوع، و -المورد الأو •

مين ث)و ( لا بأب ببييع العيذرة)ذلك فيما إذا ورد مثلًا 
ميا ، فإنه يخصص الموضوع فيي كيل منه(العذرة سح 

بغير موضوع الآخر،

226: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
:أن في كل منهما دلالتين: بدلعوى•
مهملية على ثبوت الحكم بنحيو القييية الدلالة وضعية •

المستفادة من اسم الجنس، 
عليى ميمو  الحكيم لتميام الأفيراد دلالة إ لاقيية و •

.المستفادة من مقدلمات الحكمة

226: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ن عليى بحسب الحقيقية ليسي  بيين اليدلاليالمعارضةو •

ة مين كيل بين الدللالية اط لاقييالقييتين المهملتين بل 
، و باعتبيار كيون الدللالية عليى منهما مع مدللو  الآخر

أظهير القيية المهملة وضعية و الدللالة الوضعيّة أقوى و
ق من الدللالة اط لاقية، فيرفع اليدل لا محالية عين إ يلا

صيل كل منهما بالظهور الوضعي في الآخر، و بذلك لا ت
ساقطهما،النوبة إلى تعارض الدللالتين اط لاقيتين و ت

225؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
قيدلر المتييقن فيستخلص قييتان مهملتان تتعيّنان في ال•

غيير من كل  رف، فيحكم في المثا  بحرمة بيع عيذرة
.المأكو ، و جواز بيع عذرة المأكو 

225؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ميو ، الجمع العرفي بينهما بحسيب المح-المورد الثاني•

ء ظياهر فيي وجوبيه ميع ورود كما إذا ورد أمير بشيي
عنى ترخيص في تركه بلسيان ظياهر فيي إباحتيه بيالم

ى الأخص، فإنه يمكن أن يجمع بينهما بحمل الأمير علي
مطلق الرجحان،

225؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



19

القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ة لأن كلّا من الدلليلين يكون ليه دلالية ظهوريية و دلالي•

صريحة، فالأمر يدل  بظياهره عليى الوجيو  و يكيون 
صريحاً في الرجحيان، و دلييل التيرخيص ظياهر فيي 

يرفيع اطباحة بالمعنى الأخص و نصّ في نفي اطليزام، ف
اليدل عين ظهيور كيل منهميا بصيراحة الآخير و ينيت  

.الاستحبا 

227: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
و . او هذا الوجه في تفسير قاعدلة الجمع غير تيام أييي•

دلليل ذلك باعتبار أن أحدل الدلليلين إنما يتقيدلم عليى الي
وليه إذا كان مدللالآخر المعارض له بالجمع العرفي، فيما 

-ظهرييةو لو بملاك النصوصيية أو الأ-متعيناً للقرينية
ل بحيث لا يحتمل فيها أن يكون هادمياً لميدللو  اليدللي

المعارض، 

227: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ر، أو و في المقام ليس  استفادة الرجحان من دليل الأمي•

حة أو القيية المهملة من المطلق، بدللالية مسيتقلة صيري
ليه أظهر من مدللو  الدلليل المعارض لكي يكون قرينة ع

و مورداً لقاعدلة الجمع العرفي، 

227: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ميا يتيردد بينهمفيادينو إنما هو مدللو  مستخلص من •

، على أحدلهما معارضاً مع الدلليل الآخيرالدلليل و يكون 
.  على الآخر قرينة عليهلأنه يهدلم أصل ظهوره، و 

.و مثل هذه الدللالة لا تكون مورداً للجمع العرفي•

227: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
:و تفصيل ذلك و تحقيقه بأن يقا •

227: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

تردد المالدليل 
مفاده بين معنيين 
محتملين على 

أحدهما معارضاً و 
على الآخر صالحاً 

للقرينة

ظهوره في المعنى 
الصالح للقرينية

ظهوره في المعنى 
المعارض

مجمل مردد بينهما

227: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



25

القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ي إن الدلليل إذا تردد مفياده بيين معنييين محتمليين في•

أنفسهما يكون على أحيدلهما معارضياً و عليى الآخير 
ى الصالح يفترض ظهوره في المعن: صالحاً للقرينة، فتارة
عارض، يفترض ظهوره في المعنى الم: للقرينية، و أخرى

.يكون مجملًا مردداً بينهما: و ثالثة

227: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



26

القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

تردد المالدليل 
مفاده بين معنيين 
محتملين على 

أحدهما معارضاً و 
على الآخر صالحاً 

للقرينة

ظهوره في المعنى 
الصالح للقرينية

ظهوره في المعنى 
المعارض

مجمل مردد بينهما

227: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
دل ، فلا إميكا  فيهيا فيي تقيدليم أحيالصورة الأولىأما •

منيه الدلليلين على الآخر بعدل افتراض أن مفاده الظياهر
.  صالح للقرينية على الآخر

227: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
راً و لعل من أمثلة ذلك ما إذا كان دليل الترخيص ظياه•

ل لا تصي)كما إذا ورد -نفي اطلزام-في اطباحة العامة
ل فيإن دليي( لا بأب بالصلاة في الحميام)و ( في الحمام

ة و الترخيص و إن كان يحتمل في حقه اطباحة الخاصي
ار لأصل النهيي، إلّيا أنيه باعتبيبناء عليها يكون هادماً

على دليل استظهار اطباحة العامة منه يتعين في القرينية
.النهي و حمله على التنزه

227: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

تردد المالدليل 
مفاده بين معنيين 
محتملين على 

أحدهما معارضاً و 
على الآخر صالحاً 

للقرينة

ظهوره في المعنى 
الصالح للقرينية

ظهوره في المعنى 
المعارض

مجمل مردد بينهما

227: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ن ، فإنيه و إن كيان يحتميل فيهيا أالصورة الثانيةو أما •

يكون المراد من اليدلليل معنياه القرينية خلافياً لظياهره
المعارض، و لكن هدلم ظهور الدلليل الآخر لييس بأميدل
حالًا من إهما  الظهور في مفياد اليدلليل الّيذي يكيون 

.بظاهره معارضاً

228: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
نية على الأخذ بالمفاد الّذي يصلح للقري: و بعبارة أخرى•

الدلليل الآخر لا دلييل علييه و لا حجية تعيّنيه، و إنميا
تعيين المفياد الّيذي لا يصيلح -و هو الظهيور-الحجة
.  للقرينية

228: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
و من أمثلة هيذه الصيور الميوردان المتقيدلمان للجميع •

مفياده التبرعي بين الدلليلين حييث أن دلييل التيرخيص
معيارض ميع -و هو اطباحة بالمعنى الأخص-الظاهر

ما هيو دليل الأمر، و كذلك دليل تجويز بيع العذرة، فإن
ظيياهره و لييو بمقتيييى اط ييلاق و مقييدلمات الحكميية 
معارض مع دليل النهي عن بييع العيذرة و غيير صيالح

.  للقرينية عليه

228: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
و ما قيل فيهما من الجمع العرفي بحميل الظياهر عليى•

ضعي النص و رفع اليدل عن اط لاق الحكمي بالظهور الو
لاسم الجنس مغالطة واضحة، 

228: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ن يكيون الجمع العرفي بين اليدلليلين المنفصيليلأن : و ذلك•

.  قلا غير، على ما تقدلم مرحه فيما سببملاك القرينية 
مرتبية و القرينية فرع تعين مفاد ما يراد جعليه قرينية فيي ال•

تم فيميا إذا لكي يفسر به المراد من ذي القرينة فلا تالسابقة
كيون كان مفاد الدلليل مردداً بين ما يصيلح للقرينيية و ميا ي

-كما هو الحا  في المقام-معارضاً

228: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ا لهذا لا نقو  بالقرينية في أمثيا  هيذه الميوارد حتيى إذو •

مقييدل، كان  إحدلى القييتين مجملة مرددة بين المطليق و ال
ل  كما إذا لم تتم فيها مقدلمات الحكمة فيي نفسيها، و اتصي

إحدلاهما بالأخرى، فإنه لا تجعل المهملة قرينية عليى إرادة
المقيدل من المطلقة

228: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ي ميورد كان  المطلقة حجية فيمنفصلتيننعم لو كانتا •

.اطجما  من الأخرى من با  عدلم العلم بالمعارض

228: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
من جملة وجوه الجمع العرفيي حميل الظياهر : إن قل •

م مقتييى على الأظهر لابملاك القرينية بل باعتبار تزاح
الظهور و الدللالة في كل من الظاهر و الأظهر و حصيو 
يما ظهور نهائي على وفق الأظهر، على ما تقدلم مرحه ف

.  سبق

229: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
مقيام، هذا وجه يمكن تطبيقه على المورد الثاني في الو •

ان دلالة اسيم الجينس عليى القييية المهملية : بدلعوى
باعتبارهييا بالوضييع تكييون أقييوى و أظهيير ميين دلاليية 

ع اليدل مقدلمات الحكمة على اط لاق فيتقدلم عليها و يرف
كيل واحيدل عن القييتين الثابتتين بمقدلمات الحكمة في

.منهما بالدللالة الوضعيّة في الأخرى

229: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
زاحم على أساب التتقدليم الأظهر على الظاهرإن -قلنا•

قيدلم فيي بين مقتييات الظهور و إن كنا نقبله على ما ت
تصيل يصح في الأظهر المالأبحاث السابقة، إلّا أن ذلك 

ارد كما هو المفروض في ميو-لا المنفصل عنهبالظاهر 
ون مؤثرة لأن الدللالة المنفصلة لا تك-التعارض المستقر

تم سلباً أو إيجاباً في مرحلة الظهور، فهذا الجمع إنميا يي
.فيما إذا فرض اتصا  القييتين إحدلاهما بالأخرى

229: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

تردد المالدليل 
مفاده بين معنيين 
محتملين على 

أحدهما معارضاً و 
على الآخر صالحاً 

للقرينة

ظهوره في المعنى 
الصالح للقرينية

ظهوره في المعنى 
المعارض

مجمل مردد بينهما

227: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ابقة ، فهي و إن كان  كالصيورة السيالصورة الثالثةو أما •

من حيث عدلم إمكان إعما  قاعدلة الجمع العرفيي فييه، 
الح طجما  الدلليل و عدلم الحجة على تعيين المفاد الصي

يية لا بقاعيدلة عقل-للقرينية، إلّا أنه يمكين أن يتوصيل
جميع إلى نفس النتيجية المطلوبية مين ال-بجمع عرفي

لين بنحو العرفي، بمعنى رفع اطجما  و تعيين مفاد الدللي
لصورةيرتفع التعارض من البين في بعض أمثلة هذه ا

229: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



42

القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ييدله و أبرز مثا  لذلك ما ورد في تحدليدل الكر من تحدل•

و . مرسلة ابن أبي عمير بيأل  و مائتيا ر يلفي : تارة
، ميعرواية محمدل بن مسلم بسيتمائة ر يلفي : أخرى

و الر ل المكي الّذي هيإجما  كلمة الر ل و تردده بين 
مكين و بين الر ل العراقي حيث يضع  الر ل العراقي

قدلار الكر رفع اطجما  و التنافي بين الدلليلين و تحدليدل م
راقي، بستمائة بالر ل المكي و أل  و مائتا ر ل بالع

229: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
لا على أساب حمل رواية محمدل بن مسلم على المكي•

ما  و المرسلة على العراقي فإنه لا معين لذلك مع اطج
ن ء ميو التردد، بل باعتبيار أننيا لا نعليم بكيذ  ميي
ل منهميا الروايتين بحسب منطوقهما اللفظي، فيكيون كي

ذ  محتمل الصدلق و المطابقة للواقع، و إذا لم نعليم بكي
عاً واحدل منهما كان مقتيى القاعدلة ممو  الحجية لهما م

الكير فتثب  بذلك قييتان مجملتيان تيدللان عليى أن
.  ستمائة ر ل و أل  و مائتا ر ل

229: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
قييية و صدلق مثل هاتين القييتين معاً يلزم منه عقلًيا•

تيا ثالثة هو أن الكر ستمائة ر ل بيالمكي و ألي  و مائ
ر ل بالعراقي، إذ لو كان أقل من هذا المقيدلار أو أكثير
لما صدلق  القيييتان معياً عليى إجمالهميا بيل كاني  

.إحدلاهما كاذبة لا محالة

230: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ر إن رواية الستمائة تيدل  عليى أن الكي: و بعبارة أخرى•

دل لأنيه سيواء أريي-ليس بأكثر من ستمائة ر ل مكيي
دل على بالر ل فيهما الر ل المكي أو العراقي فهو لا يزي

هذا المقدلار لأن الر ل العراقي أقل من المكيي بحسيب
-الفرض

230: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
أقيل و رواية الأل  و المائتين تدل  على أن الكر لييس ب•

ل سيواء أرييدل بالر ي-من أل  و مائتي ر ل بالعراقي
اقيي لأن المكي أكثر مين العر-فيهما المكي أو العراقي

ائتين بحسب الفرض فلا يمكن أن يقل الكر عن أل  و م
مكيي بالعراقي و لا تدل  على أنه أكثر من ستمائة ر ل

  لاحتما  إرادة العراقي منه بحسب الفرض و هو نصي
المكي، 

230: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
الكير لا أن فيكون مقتيى الجمع بين هاتين النتيجتيين•

ل  و يزيدل على ستمائة ر ل بالمكي و لا ينقص عن الأ
.مائتين بالعراقي

ن أن الجموع التبرعية الميدلعاة بقاعيدلة أ: و هكذا اتيح•
الجمع مهما أمكن أولى من الطيرح لا يمكين تخريجهيا 

.على أساب قواعدل الجمع العرفي

230: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
يهيا نعم، نستثني من ذلك حالة واحدلة يكون الموقي  ف•

عي و لكن من الدلليلين المتعارضين موافقاً مع الجمع التبر
عليم لا بملاك الجمع العرفيي و القرينيية بيل بميلاك ال

ر الّيذي الوجدلاني بسقو  اط لاق في كلا الدلليلين الأمي
. ينت  الاقتصار على القدلر المتيقن لكل منهما

230: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
سيندل و تلك الحالة هي ما إذا كان الدلليلان معاً قطعيي ال•

مين و كان لكل منهما قدلر متيقن مستفاد و ليو. و الجهة
( ثمين العيذرة سيح )الخارج، كما إذا فرضنا أن قوله 

لا)القدلر المتيقن منه عذرة غير ميأكو  اللحيم و قوليه 
إنيه يعليم القدلر المتيقن منه المأكو ، ف( بأب ببيع العذرة

ن تفصيلًا حينئذ بسيقو  اط يلاق فيي كيل واحيدل مي
تكيون الدلليلين بالقياب إلى ماهو المتيقن من الآخير، ف

.التبرعيالنتيجة نفس النتيجة المستحصلة في الجمع
230: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



50

القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
:التعارض بلحاظ فردي دليل حجّيّة الظهور•
رين فيما هو مقتيى القاعدلة بلحاظ الظهيو: المقام الأوّ •

.عامّالمتعارضين بالقياب إلى دليل حجّيّة الظهور ال

5605ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 



51

القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
قدل يبدلو لليذهن أنّ مقتييى القاعيدلة هيو التسياق   إذ•

ر تقدليم أحدلهما وجعله قرينة على التصيرّف فيي الآخي
خل  افتراض أنّه ليس خاصّاً، أو أظهر، أو نحيو ذليك 
ج من الوجوه التي مي  للجميع العرفيي، والتيي تخير

عندلئذ الخبرين عن التعارض بهذا المعنى المقصود هنا، و
يكون الأخذ بأحدلهما ترجيحاً بلا ميرجّح، وبهميا معياً 

.غير معقو ، فيتساقطان

5605ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
أنّيه فيي مقابيل هيذا الكيلام توجيدل هيذه العبيارة إلّا •

الجمع مهما أمكن أوليى مين )أنّ : المشهورة، هي عبارة
لا )وورد ( ثمين العيذرة سيح )، فمثلًا ليو ورد (الطرح

ل كيلّ فالأولى أن يجمع بينهما بحمي( بأب بثمن العذرة
ل مثلًيا منهما على القدلر المتيقّن في مقابل الآخر، فيحم

ة الأوّ  على عذرة غير مأكو  اللحم، والثاني على عيذر
.مأكو  اللحم

5605ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
.ويمكن تبرير هذه العبارة المعروفة بأحدل وجهين•

5605ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
نيدل إنّنا إنّما نرفع اليدل عن الظهورين ع: أن يقا : الوجه الأوّ •

نحن التعارض لأجل اليرورة، واليرورات تتقدلّر بقدلرها، في
ميطرّون إلى رفع اليدل عن جزء من جزءي كلّ واحيدل مين 
الظهورين، فنرفع اليدل عن ظهيور الأوّ  فيي عيذرة ميأكو  

زء وأمّا الجي. اللحم، وعن ظهور الثاني في عذرة غير الماكو 
الثاني من جزءي ظهور كيلّ منهميا فهيو بياق تحي  دلييل 
ة الحجّيّة من دون مبرّر لرفع اليدل عنه، هكذا جاء فيي عبيار

.وغيره( رحمه الله)الشيخ الاعظم 
5605ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
أنّيه كميا يمكين : وهو-أيياً-وجاء في كلامهم جوابه•

ظ الظهورين، والتحفّرفع اليدل عن جزء من جزءي كلّ من
على الجزءين الآخرين، كذلك يمكين رفيع الييدل عين 
جزءي أحدل الظهورين والتحفّظ على جزءي الآخر، ولا

.مرجح للأوّ  على الثاني

606: ، ص5ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
أنّ كلّيا مين جيزءي الظهيورين : وتعميق المطليب هيو•

أكو  معارض بمثله في مقابله، فظهور الأوّ  في غيير مي
اللحم معارض بظهور الثياني فيي غيير ميأكو  اللحيم،
وظهور الأوّ  في المأكو  معيارض بظهيور الثياني فيي
ن المأكو ، فما معنى أن نأخذ اعتبا ياً مين المتعارضيي

!الأوّلين الأوّ  ومن المتعارضين الآخرين الثاني؟

606: ، ص5ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ح ذلك ونوضّ. دعوى تطبيق الجمع العرفي: الوجه الثانى•

ع، أحدلهما في الجمع فيي جانيب الموضيو: بذكر مثالين
.والثاني في الجمع في جانب الحكم

606: ، ص5ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ثمن لا بأب ب)و ( ثمن العذرة سح : )، قولهالمثا  الأوّ •

لتان  في كلّ من الكلامين لها دلا( العذرة)فكلمة ( العذرة
دلالة وضعيّة، وهي دلالتها على ماهية العيذرة الجامعية
بين المطلق والمقيّدل، ودلالية بمقيدلّمات الحكمية، وهيي

ضعيتين ولو كنّا نحن والدللالتين الو. دلالتها على الا لاق
لما كان يوجدل أيّ تعارض بينهما  فإنّ غايية ميا تيدللّان

أنّيه عليه أنّ ثمن العذرة بنحو القيية المهملة سيح ، و
بنحو القيية المهملة لا بأب به، 

606: ، ص5ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ية فالتعارض إنّما هو بين إ لاق كلّ منهما والدللالية الوضيع•

لى للآخر، وحيث إنّ الدللالة الوضعية مقدلّمة على اط لاق ع
قيان، ما يقوله جملة منهم كالسييدل الاسيتاذ، فيسيق  اط لا

ملية التيي وتبقى الدللالتان الوضعيتان، ومفادهما القييية المه
جملية هي في قوّة الجزئية، وإذا كان ثمن العذرة سحتاً في ال
ان لا فالقدلر المتيقّن من ذلك عذرة غير مأكو  اللحم، وإذا ك

رة بأب بثمنها في الجملة، فالقيدلر المتييقّن مين ذليك عيذ
.المأكو ، فنستنت  حرمة الأوّ  وحلّيّة الثاني

606: ، ص5ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ان ان سييّ)وقا  اييياً، ( افعل كذا: )لو قا : المثا  الثاني•

ليب فالأوّ  صريح في الرجحان، وأصل الط( تفعل، أو لا
معنى ظاهر في الوجو ، والثاني صريح في اطباحية بيال

ة الأعمّ، وظاهر في الاباحة بالمعنى الأخصّ، ولا معارض
لييدل عين بين الصريحين، وصريح كلّ منهما قرينة لرفع ا

.ظاهر الآخر، فيثب  الاستحبا 

606: ، ص5ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ا  عن هذا الوجه نوضّحه أوّلا بالتكلّم عن المثوالجوا  •

.الثاني، ثمّ التكلّم عن المثا  الأوّ 

606: ، ص5ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
: نييانله مع( سيّان ان تفعل، أو لا: )إن قوله مثلا: فنقو •

الأوّ  إرادة اطباحة بالمعنى الأخصّ، وهذا هو الظياهر، 
د مجيرّ: والثاني إرادة اطباحة بالمعنى الأعيمّ بحيدلّه، أي

عنى نفي الوجو  والحرمة من دون نظر إلى اطباحة بالم
الأخص نفياً أو إثباتاً، وهذا المعنى خلاف الظاهر،

606: ، ص5ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ة فعلى المعنى الأوّ  يكون هيذا الكيلام معارضياً لروايي•

نفيي افعل، لا قرينة على حملها على الاستحبا   لأنّه ي
ليى أصل الطلب بإثبات اطباحة بيالمعنى الأخيصّ، وع

.ا المعنى الثاني يكون قرينة لحملها على الاستحب

607: ، ص5ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
وأمّا ما يقا  من أنّ هذا الكيلام صيريح فيي اطباحية •

المعنى بالمعنى الأعمّ، فهو إنّما يكون بمعنى أنّ اطباحة ب
ريحاً الأعمّ تصدلق على كلا محتملي الكلام، فيكيون صي

كيون إنّ صراحته في اطباحة بالمعنى الأعيمّ ت: فيه، أي
أحيدلهما معيارض والآخير : في  و  ثبوت معنيين ليه

بيل لا قرينة، وصراحةٌ تكون في  و  معنيين من هذا الق
ين،تشكّل قرينية أقوى ممّا يستفاد من نفس المعن

607: ، ص5ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ه متيى فيجب أن نحسب حسا  نفس المعنيين لنرى أنّ•

رف أحدلهما قرينة لصي: ما كان الكلام مردّداً بين معنيين
كلام آخر عن ظاهره والاخر معارض له فهل يعيدلّ هيذا 
الكلام قرينة لصرف الكلام الآخير عين ظياهره، أو لا؟ 

:فنقو 

607: ، ص5ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

تردد المالدليل 
مفاده بين معنيين 
محتملين على 

أحدهما معارضاً و 
على الآخر صالحاً 

للقرينة

ظهوره في المعنى 
الصالح للقرينية

ظهوره في المعنى 
المعارض

مجمل مردد بينهما

227: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ون تارةً يفرض أنّ هذا الكلام ظاهر في المعنى الذي يك•

ذ قرينة، ويكون المعنى المعارض خلاف الظاهر، وعندلئي
.لا إمكا  في القرينيّة

607: ، ص5ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

تردد المالدليل 
مفاده بين معنيين 
محتملين على 

أحدهما معارضاً و 
على الآخر صالحاً 

للقرينة

ظهوره في المعنى 
الصالح للقرينية

ظهوره في المعنى 
المعارض

مجمل مردد بينهما

227: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



69

القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
نبغي يفرض العكس، كما في المقام، وعندلئذ لا يواخرى •

ظياهر اطمكا  في عدلم القرينيّة، فإنّه إن جعل المعنى ال
عنى قرينة فالمفروض انّه معارض لا قرينة، وان جُعل الم
، فيان الآخر قرينة فهو لا حجّيّة له حتّيى يُعتبير قرينية
ى غيير الحجّيّة ثبت  للمعنى الظياهر وليم تثبي  للمعني
جية مين الظاهر، ولا معنى لافتراض القرينيّة لصراحة نات

.الجمع بين القرينية والمعارضة

607: ، ص5ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ

تردد المالدليل 
مفاده بين معنيين 
محتملين على 

أحدهما معارضاً و 
على الآخر صالحاً 

للقرينة

ظهوره في المعنى 
الصالح للقرينية

ظهوره في المعنى 
المعارض

مجمل مردد بينهما

227: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
: مييروثالثة يفرض اطجما  من قبيل مرسلة ابن أبيي ع•

م ، وصحيحة محمدل بين مسيل(أنّ الكرّ أل  ومئتا ر ل)
أنّ ، حيث إنّه لم ييذكر فيي الحيدليث(أنّه ستمائة ر ل)

المقصود هل هو الر ل العراقيي، أو المكّيي اليذي هيو 
ضع  العراقيي، أو الميدلني اليذي هيو نصي  مجميوع 

العراقي والمكّي، 
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
فلو فرض أنّ المقصود من صيحيحة محميدل بين مسيلم•

، كما المكّي، كان قرينة على حمل المرسلة على العراقي
نية لو فرض أنّ المقصود من المرسلة العراقيي كيان قري
إنّ : على حمل الصحيحة عليى المكّيي، وعندلئيذ نقيو 
ينهميا  أصل التعارض غير ثاب   إذ لم يحرز التكاذ  ب

لاحتما  كيون المقصيود مين المرسيلة العراقيي، ومين 
اذ  الصحيحة المكي، فيتوافقيان، وإذا ليم يحيرز التكي

بينهما فدلليل الحجّيةّ يشملهما معاً، 
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ى، ونستنب  الحكم لأمن با  قرينيية إحيدلاهما للُياخر•

لّ منهميا فإنّ أصل التعارض غير ثاب ، فنؤمن بحجّيّة ك
،«1»على إجماله
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
•______________________________

فيي مثيل هيذا ( رحميه الله)اختار استاذنا الشيهيدل ( 1)
ميا المثا  في بعض بياناته إمكان جعل كيلّ واحيدل منه

قرينة لرفع إجما  الآخر، وذلك بناءً على ميا ورد فيي
، ص 3ج : للُاصيو -حفظيه الله-تقرير السيدل الهاممي

ونوكييل بيييان ذلييك إلييى بحييث المجمييل 445-447
.والمبيّن
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
قليي والقرينية فرع التعارض، بل من بيا  أنّ اليلازم الع•

لأر يا  القطعي لافتراض كون الكرّ ستمائة ر لا بأحدل ا
إجمالا، وأل  ومائتي ر لا بأحدل الأر ا  إجمالا، هيو 

.اقيكونه ستمائة ر لا بالمكّي وأل  ومائتين بالعر
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ى علي-أن صحيحة محمدل بن مسلم تدل ّ: اخرىوبكلمة •

ل على أنّ الكرّ ليس بأكثر مين سيتمائة ر ي-أيّ حا 
لى ع-على أيّ حا -مكي، ومرسلة ابن أبي عمير تدل ّ

هيذا أنّ الكرّ ليس بأقلّ من أل  ومائتي ر ل عراقي، وب
  في ستمائة ر ل مكّيي وألي-لا محالة-يتحدلّد الكرّ

.ومائتي ر ل عراقي
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
مقصود وبما ذكرناه يتّيح الحا  في المثا  الأوّ ، فإنّ ال•

عيية وأمّيا الطبي. إمّا هي الجزئيية أو الكلّيّية: من القيية
المهملة التي نقطع بإرادتها فهيي منتزعية مين مجميوع
المعنيين، وأحدلهما يعدلّ معارضياً، والآخير يعيدلّ قرينية، 
والقيييية ظيياهرة فييي المعنييى المعييارض، فييلا تصييلح 

.للقرينيّة
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ل• لا أنّ التعييارض بييين الظهييورين مسييتحكم، و: فتحصييّ

-جه تتمّنعم، نفس النتي. يمكن الجمع بينهما جمعاً عرفياً
ميا في مورد واحدل، وهو-عن غير  ريق قانون القرينية

نقطيع إذا كان الخبران قطعييّن سندلاً وجهةً، فعندلئذ نحن
نّميا بأنّ حكم الله الواقعي في ثمن عذرة مأكو  اللحيم إ

إمّا عدلم صدلور خبر الحلّ، أو كونيه: هو الحلّ، وإلّا للزم
، تقيّة، أو كون الشيارع يتنياقض فيي أحكاميه وكلاميه

.والكلّ غير محتمل
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ذرة بأنّ حكم الله الواقعي فيي ثمين عي-أيياً-ونقطع•

إمّيا عيدلم : غير مأكو  اللحم إنمّا هو الحرمة، وإلّا لليزم
كيلّ صدلور خبر الحرمة، أو كونه تقيّة، أو التنياقض، وال

ن غير محتمل، فتمّ  النتيجة عين  رييق القطيع، لا عي
. ريق قانون القرينية
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
-ولو فرضنا أنّ أحدل الخبرين قطعييّ سيندلاً وجهية. هذا•

طعنا دون الخبر الآخر، ق-ولنفرض مثلا هو خبر الحرمة
نقطيع : بميمون الخبر القطعي في المقيدلار المتييقّن، أي

ق مثلا بحرمة ثمن عذرة غير ماكو  اللحم، وبيأنّ إ يلا
خبر الحل لثمن عذرة غير ماكو  اللحم ساق ، 
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
دل سيقو  إن قلنا بانقلا  النسبة فخبر الحلّ بعيوعندلئذ •

س إليى نفي-أييياً-إ لاقه يقيّدل خبر الحرمة، فنصيل
قيل وإن ليم ن. الجمع السابق عن  ريق انقيلا  النسيبة

ي ثمين بانقلا  النسبة وقع التعارض بيين الخبيرين في
عذرة ميأكو  اللحيم، وسيندل خبير الحيلّ داخيل فيي 
التعارض لكينّ خبير الحرمية سيندله غيير داخيل فيي 

رض التعارض لفرض القطع به، وإنّما ييدلخل فيي التعيا
ظهوره،
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
ين في البحث عين التعيارض بي-إن ماء الله-وسياتي•

ق  السندل والظهور أنّ الظهور المعارض لسندل قطعيي يسي
، وهو ماخال  قو  ربّنا لم نقله)عن الحجية  لدلخوله في 

(.زخرف
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
عييّ ولو فرضنا أنّ الخبرين قطعيّان سندلاً، وأحيدلهما قط•

نيا دون الآخر، قطع-ولنفرضه خبر الحرمة-جهةً أيياً
نقطيع بالحكم في قطعيّ الجهة في المقدلار المتييقّن، أي

ق بحرمة ثمن عذرة غير المأكو  ميثلا، وبسيقو  إ يلا
كلام، وإلّا فإنّ قلنا بانقلا  النسبة فالكلام ال: خبر الحلّ

ة وقع التعارض بين أصيالة اط يلاق فيي خبير الحرمي
.وأصالة الجهة في خبر الحلّ وتتساقطان
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القسِم الثاني التعاَرُض المُستَقِرّ
خيرج أيّة حا  فقدل تحصّل أنّ الجمع التبرعّي لا يوعلى •

.فيّاًالخبرين عن كونهما متعارضين، ولا يكون جمعاً عر
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